ورقة قانونية

التمييز ضد المرأة فى تولى المناصب القضائية فى مصر

انتهاك صارخ للحق فى المساواة

تمهيد:
سيبقى التمييز موجودا على مر الأجيال، وستبقى القضية مفتوحة والنضال مستمر في سبيل إعلاء قيم المساواة بين الناس، فمنذ نشر قاسم أمين كتابه: "تحرير المرأة
" في نهايات القرن التاسع عشر عارضا فيه وجهة نظره لإصلاح المجتمع عبر تعليم الفتيات وضرورة أن يسهمن في العمل في المجالات كافة، إلا وقامت الدنيا ولم تقعد حتى اليوم في خصوص المسألة ذاتها.
الأمر الذي دفعه إلى نشر كتابه الثاني: "المرأة الجديدة"
 للرد على منتقديه فيما ذهب إليه. 
وبالنظر إلى مسيرة النضال في سبيل المساواة بين المرأة والرجل عبر ما يزيد على قرن من الزمان يمكننا رصد كثير من التطورات الإيجابية لصالح المرأة كمنحها الحق في التصويت، والتعليم، وتبوأها كثير من المناصب الهامة والقيادية، كالوزارة وحكم الأقاليم "المحافظات" بل وتخطى الأمر ذلك إلى تعيينها في الهيئات القضائية واعتلائها المنصة في الدستورية العليا وفي بعض المحاكم، ولكن يتلاحظ كذلك أن نسبة شغل المرأة لمقاعد السلطة القضائية لا يتجاوز 0.5 % من عمل الرجال، فحتى عام 2017 كان عدد النساء القاضيات لا يتجاوز 66 عضوة قضائية.
وقد دأبت المنظمات الحقوقية والنسوية في مصر على رصد المشكلة وتحليلها منذ ثمانينيات القرن الماضي وطرح الاستنتاجات وتقديم المقترحات لحلها وتضييق الفجوة التمييزية الهائلة بين الجنسين في مجال العمل القضائي، وبحث الأسباب التي تحول دون ذلك.
فمن حيث الشريعة الإسلامية لا توجد نصوص قطعية الدلالة تحول دون ذلك،  ومن ثم وفي غياب النصوص الصريحة قطعية الدلالة يجوز الاجتهاد، ويبرز الاختلاف بين الفقهاء في المسألة: هل يجوز للمرأة ولاية القضاء أم لا؟. ففريق ذهب إلى الجواز المطلق، وفريق اعتنق مبدأ المنع المطلق وفريق بين الفريقين.
والأمر عينه بالنسبة للنصوص التشريعية والدستورية، مع ملاحظة أن دستور مصر الصادر في عام 2014 قد خطا خطوة نظرية هائلة نحو العمل على تحقيق المساواة بين النساء والرجال في مجال الوظائف القضائية حين قرر في المادة 11 منه في فقرتها الثانية على أنه: (....كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها).
ومع ذلك ما زالت الفجوة قائمة بين النص الدستوري والواقع العملي وحظر عمل النساء في الهيئات القضائية قائما وخاصة في مجلس الدولة وكذلك في النيابة العامة (منصب الإدعاء العام) دون سند من شريعة أو تشريع.
ولعل المركز العربي لاستقلال القضاء هنا-في هذه العجالة- نبحث سبب ذلك، أو نخمن سببا في ضوء المعطيات والسياسات المطروحة والقائمة لتحديد ماهية المشكلة وأسبابها ونطرح في الخاتمة توصيات لعلها تسهم بمقدار في التغلب على التمييز الذي ما زال مطروحا حتى تاريخه أمام ساحات القضاء لإنصاف المرأة ومنحها حقا تستحقه في نيل وظيفة الإدعاء العام أو اعتلاء منصة مجلس الدولة كقاضية.
واثقين أنه لا يمكن لبحث واحد أو منظمة واحدة أن تحل إشكالية التمييز بين الناس سواء بين الغني والفقير أو بين الرجل والمرأة أو بين دين ودين. جهد كلٍّ أن يبذل ما يستطيع  ليحل عقدة من عقد التميز حتى تستقيم المساواة بين البشر وتكون واقعا يمارسه الجميع وليست شعارات على الورق أو نصوص قانونية يتجاهلها التطبيق العملي.
أولا: المساواة بين النساء والرجال في المواثيق الدولية "المرجعية الدولية":
حرصت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على الحق في المساواة بين البشر كافة دون تمييز بسبب اللون أو الأصل أو الجنس أو الدين، ورددت ذلك الحرص وترجمته في كثير من النصوص والأحكام الدولية، التي يجب أن تلتزم بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كحد أدنى لا يجوز لها الانتقاص منه، ومن ذلك:
1/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
:
حيث نص على الحق في المساواة في كل الحقوق وبشكل عام كمبدأ لا يمكن التنازل عنه في مادته الأولى، والمساواة أمام القانون بشكل خاص في مادته السابعة، ثم خص العمل في الهيئات القضائية بما نص عليه في المادة رقم 21 فقرة 2 :
( لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده).
2/ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
:
حذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حذو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أقر المساواة بصفة عامة بين البشر المقيمين في أية دولة دون أي تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب
.
وخص المساواة في مجال تقلد الوظائف العامة بما نص عليه في المادة 25 منه بقوله:
(يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2 الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود مقبولة: 
أ/....، ب/....، ج/ أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده)
.
3/ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
:
لم يشذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن سابقيه من حيث تقرير أهمية الحق في المساواة، حيث نصت المادة الثانية منه في فقرتها الثانية على أنه:
( تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب).
4/ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
:
أثبت الواقع العملي فيما بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الحاجة لاتفاقية دولية جديدة تعني بحقوق المرأة وتعمل على حظر ومنع كافة أشكال التمييز ضدها ومن ثم أصدرت الأمم المتحدة الاتفاقية أعلاه، والتي تضمنت في كافة بنودها وموادها وأحكامها المساواة بين الرجال والنساء وحظر التمييز بسبب الجنس واهتمت فيما اهتمت به بالحق في العمل والأجر والراحة وتقرير وضع خاص بالنساء فيما يتعلق بإجازات الأمومة وغير ذلك، وما يعنينا هنا هو نص المادة 11 من الاتفاقية والمعنية بالمساواة في العمل.
حيث نصت المادة 11 منها على أنه:
1/ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
أ/ الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر.
ب/ الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام.
ج/ الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
5/ مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
:
وبعيدا عن الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصبغة العامة، وجدت الأمم المتحدة أن الضرورة تدعو إلى إعلان مبادئ دولية متخصصة تعني بالشأن القضائي والسلطة القضائية بفرعيها القضاة وأعضاء النيابة العامة ومن ذلك مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية بما يعنيه هذا من معايير حاكمة لضمان استقلال السلطة القضائية وضمانات استقلال القضاة أنفسهم لقيامهم بواجباتهم المنوطة بهم في إعلاء قيم سيادة القانون وضمانات حماية حقوق الإنسان.
ويهمنا هنا المادة العاشرة من هذه المبادئ والمعنية بالمؤهلات والاختيار والتدريب لمن قد ينتمي أو يتقدم لشغل الوظائف القضائية، حيث نصت المادة على أنه:
(يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى)
.
6/ مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
:
وتحت عنوان المؤهلات والاختيار والتدريب، نصت المادة الأولى من هذه المبادئ على أنه:
(يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة).
بينما نصت المادة الثانية منها في الفقرة (أ)على التالي:
(تكفل الدول ما يلي:
أ/ تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملكية أو المولد أو الحالة الاقتصادية أو أي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا).
ثانيا: المساواة بين النساء والرجال في التشريعات الوطنية "المرجعية الوطنية":
باستطلاع سريع وموجز للتشريعات المصرية لم نجد فيها ما يحول بين المرأة ومنصة القضاء أو العمل كمدعي عام (النيابة العامة)، سواء في ظل الدستور السابق الصادر في عام 1971، أو في ظل الدستور الحالي، وكذا في التشريعات المنظمة للسلطة القضائية، وذلك على النحو التالي:
1/ في الدستور المصري
:
جاء في ديباجة إصدار الدستور ما يلي: (نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز).
نصت المادة 11 من الدستور في صدرها على أنه:
(تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها).
ونصت المادة رقم 14 من الدستور على التالي:
(الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون).
أما صدر المادة 53 فقد نص على التالي:
(المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر).
وتؤكد المادة 93 من الدستور على أن:
(تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون)
.
2/ في القوانين المصرية المنظمة للعمل القضائي:
أ/ في قانون السلطة القضائية
:
في بابه الثاني المعنون: " في قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم" وفصله الأول تحت عنوان: "في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم"، نصت المادة (38) على شروط تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بقولها:

يشترط فيمن يولى القضاء:

1/ أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.

2/ ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض
.
3/ أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

4/ ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.

5/ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

وباستقراء هذه الشروط الخمسة المتعين توفرها في التعيين للوظائف القضائية يتبين لنا أنها لا تقصر هذا التعيين على الرجال دون النساء فهي شروط عامة لكل من تتوفر فيه أن يتقدم لشغل وظيفة قاض أو عضو نيابة.
ويتعين علينا هنا أن ننظر في المادة 47 وخاصة فقرتها الأولى والثانية من ذات القانون والتي تنص على أنه:
(لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.

ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر).
ووجه النظر فيها أنها تشترط أن يكون ربع القضاة المعينين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية-على الأقل- وإذا علمنا أن المحاماة هي مهنة يستوي أن يكون المشتغل بها رجل أو امرأة فإنه كذلك يستوي أن يكون المعين في هذه الوظيفة من تلك النسبة محامين أو محاميات حيث لم يشترط النص أن تكون نسبة الربع المذكورة من المحامين دون المحاميات، ولا عبرة هنا بالقول أن هذا النص معطل ولم يجد له في أرض الواقع تطبيقا إلا فيما ندر
.
ب/ في قانون مجلس الدولة
:
تضمن القانون في الفصل الأول من الباب الرابع المادة 73 والتي تحدد شروط التعيين في مجلس الدولة حيث حددة المادة هذه الشروط في سبعة بنود هي:
1/ أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2/ أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
3/ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
4/ ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
5/ أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .
6/ ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية
.
7/ ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .
ج/ في قانون المحكمة الدستورية العليا
:
وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة فقد أفرد لها المشرع قانونا خاصا بها، أوضح فيه شروط التعيين فيها في المادة الرابعة منه والتي نصت على أنه:
(يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية.

ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:

أ/ أعضاء المحكمة العليا الحاليين.

ب/ أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.

ج/ أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.

د/ المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.

وهذا النص يؤكد على أن التعيين كقاض في المحكمة الدستورية العليا يتعين أن يتوفر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء بحسبما ورد في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، ثم أضاف شرط ألا تقل سنه عن خمس وأربعون عاما، وأفرد البنود التالية لبيان الجهات التي يختار منها القضاة في المحكمة الدستورية العليا في البنود أ، ب، ج، وخصص البند د للسادة المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإدارية العليا عشر سنوات متصلة وهو البند الذي تم الاستناد إليه لتعيين المستشار تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا في بدايات الألفية الثالثة، الأمر الذي يعني أن تولى المرأة العمل كقاضية ليس ممنوعا ولا محظورا بموجب القوانين والتشريعات المصرية.
ثالثا: المساواة في الواقع العملي، الإشكاليات والحلول:
1/ بدء قضية التمييز ضد المرأة في مجال تقلد الوظائف القضائية:
لا شك أن ما كتبه السيد قاسم أمين
 كان الشرارة الأولى التي لفتت أنظار المثقفين المصريين إلى الغبن الواقع على المرأة والتميز الفج ضدها في مجالات متعددة ومتنوعة وعلى الأخص في مجال التعليم والثقافة والعمل وتولى الوظائف العمومية. 
وعلى الرغم من أن تعليم الفتيات سبق ذلك بنحو من ربع قرن حيث تم  إنشاء مدرسة السنية عام 1873 في عهد الخديوي إسماعيل وقد نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 519 الصادر في أغسطس 1873 خبر إنشاء المدرسة تحت عنوان "إنشاء مدرسة للبنات داخلية وخارجية للتثقيف والتعليم"، غير أن التعليم فيها اقتصر على فتيات الطبقة العليا وإن ضنت بعض الأسر ببناتها وآثرت تثقيفهن وتعليمهن في بيوتهن.
بالطبع لم تطرح قضية العمل القضائي في هذا الوقت المبكر لكنها طرحت فيما بعد ذلك بنحو نصف قرن، أما الذي لفت النظر إلى قضية المرأة والتمييز ضدها في مسألة تقلد الولاية القضائية فكانت السيدة/ عائشة راتب
، حيث تقدمت بطلب لتعيينها في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة عقب حصولها على درجة ليسانس الحقوق ورفض المجلس تعيينها مفضلا عليها زميلا درجاته أقل من درجاتها فطعنت على هذا القرار وانتهى المجلس من نظر الطعن إلى رفض الدعوى في بداية الخمسينات من القرن الماضي
.
ومنذ هذا التاريخ وإلى اليوم تناضل المرأة ومن ورائها المؤمنون بالمساواة في سبيل أن تعتلي منصة القضاء وتتبوأ منصب المدعي العام وأحدث حلقات النضال الدعوى القضائية التي قامت برفعها الأستاذة/ غرام وائل محمد بسيوني طعنا على القرار الإداري السلبي بعدم تمكينها من سحب ملف التعيين في النيابة العامة كونها أنثى، وجدير بالذكر أنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة الزقازيق دفعة 2019 أي أنها حاولت التقدم لنيل وظيفة مساعد نيابة عامة في ظل أحكام دستور 2014 قاطع الدلالة في أحقية النساء بالتعيين في الوظائف القضائية كافة دون تمييز، وما زال الطعن الذي قدمته منظورا أمام المحاكم حتى الآن.
2/ أسباب رجال القضاء في حظر تعيين النساء في مجلس الدولة وفي النيابة العامة:
أ/ ذهب البعض أن نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حين فصلت الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظيفة قاض قصرت الأمر على الذكور فقط دون الإناث بقولها "أن يكون مصريا"، ويعضد هذا الرأي البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الصادر في العام ذاته هي قالت: (ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية). وهذا يعني أن المادة بكاملها تخاطب الذكور فقط.
والواقع أن هذا استدلال فاسد لغويا ومنطقيا-ناهيك أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته فيما بعد- فقد طلب وزير العدل من المحكمة الدستورية العليا تفسير البند 1 من المادة المذكور الخاص بكون المتقدم مصريا وبيان ما إذا كان ذلك يعني المصريين الذكور دون الإناث أم يمتد ليشمل الجميع، فقضت المحكمة بقولها:
(وحيث إنه بالنسبة لطلب تفسير البند (1) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة والذى يجرى نصه على أنه: " يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة . (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . فإنه مع التسليم بأهميته ، لم يثر خلافاً في التطبيق ، إذ لم ينازع أحد في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية . ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله)
.
ومفاد ما تقدم أن نص البند ينصرف مدلوله ليشمل المصريين جميعا لا فرق بينهم ولا تمييز سوى بالنظر إلى الكفاءة والدرجة العلمية لا غير
.
كما أن قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ فى مادته رقم ٣٨ التى يحدد فيها شروط من يتولى القضاء جاءت تحمل نفس الصيغة ولم تكن حائلا دون تولى النساء منصب القضاء سواء فى المحاكم العادية أو فى المحكمة الدستورية والتى تنطبق عليها نفس المادة حيث اشترطت المادة ٤ من قانون المحكمة الدستورية على من يعين قاضيا بها ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية
.
ب/ ذهب البعض أن لجهة الإدارة أن تحدد مدى ملائمة العرف والظروف لتولي المرأة منصب القضاء، وظهر هذا الاتجاه جليا في كثير من أحكام مجلس الدولة وخاصة في الطعن الذي رفعته السيدة الدكتورة عائشة راتب، مع تسليم المحكمة بأن المساواة بين الجنسين تستلزم التعيين، حيث قالت: 
(و إنما الأمر فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد تخيير للإدارة فى مجال سلطتها التقديرية لأفضل الطرق وأقومها فيما تجريه من تصرفات إدارية كذلك قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء لا يعدو هو الأخر أن يكون وزنا لمناسبات التعيين فى هذه الوظائف تراعى فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف و التقاليد دون أن يكون فى ذلك حط من قيمة المرأة ولا نيل بكرامتها ولا غض من مستواها الأدبى أو الثقافى ، ولا غمط لنبوغها و تفوقها ولا إجحاف بها ، وانما هو مجرد تخيير الادارة فى مجال تترخص فيه لملاءمة التعيين فى وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساته كما قدرتها هى . وليس فى ذلك اخلال بمبدأ المساواة قانونا)
.
وبالتالي نجد أن العرف والتقاليد القضائية قد جريا علي عدم تعيين المرأة من مناصب القضاء لا علي أساس من القانون أو الدستور، وإنما لاعتبارات الملاءمة واعتبار أحوال وظيفة القضاء وملابستها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد، وهي جميعها اعتبارات مخالفة للأصول الدستورية ولا تبرر تعطيل نصوص القانون
.
ولا يجوز الارتكان إلى العرف –مهما كان سائدا- في ظل وجود نص دستوري أو تشريعي صريح، ولكن يمكن اللجوء إليه في حالة انعدام وجود القاعدة القانونية. والقول بغير ذلك يهدم فكرة القانون ذاتها
. 
ج/ وذهب البعض إلى أن الشريعة الإسلامية تحظر عمل النساء في مجال القضاء، وأن الدستور-الصادر في عام 1971-يعتد بالشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع.
وباستعراض أراء الفقهاء في هذا الشأن وجدنا أن البعض منهم يحظر عمل المرأة كقاضية حظرا تاما مثل الحنابلة، والشافعية، والمالكية.
بينما ذهب البعض إلى أنه لا يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء كابن جرير الطبري، والحسن البصري وغيرهم.
وذهب بعض المحدثين إلى الجواز المطلق لتولي المرأة القضاء مثل: محمد سعيد البوطي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم
.
والحق أنه لا يوجد نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة ولا شرط صريح في القرآن والسنة يمنع تولي النساء عمل القضاء .
بل إن المؤسسات الدينية الرسمية في مصر قد أصدرت فتوى شرعية في 22 أكتوبر 2002 قضت بأنه:
(لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء)
.
وفي ضوء وجود نص دستوري صريح بتعيين النساء في الهيئات والجهات القضائية مع عدم وجود نص في الشريعة الإسلامية يمنع ذلك نجد أننا أمام تمييز صارخ ضد المرأة في توليها مناصب قضائية هي جديرة بها وتستحقها.
ومن ثم يصبح عجبا موقف كل من مجلس الدولة والنيابة العامة من مسألة تعيين المرأة في هاتين الجهتين بالرغم من عدم وجود ما يمنع وإصرارهما على ترديد عبارات رددها حكم قضائي صادر عن مجلس الدولة في عام 1952 أي منذ ما يقارب سبعين عاما.
3/ مداخل مقترحة لتمكين المرأة من تولى منصب الإدعاء العام:
رأينا أنه لا يوجد نص مانع من تولي المرأة وظائف القضاء ومن بينها وظيفة الإدعاء العام، وأرجع الحظر إلى القضاة أنفسهم كالحال في مجلس الدولة مثلا وما قررته الجمعية العامة للمجلس من رفض تعيين المرأة كقاضية به، وهو موقف عجيب غريب أن يأتي من شيوخ قضاة المشروعية في مصر، بالمخالفة الصريحة لنص الدستور ذاته، ولا يمكن فهمه والحال كذلك، خاصة مع صدوره من رجال القانون وحماة حقوق الإنسان وحرياته.
وكذا الحال في النيابة العامة حين أعلنت عن قبول دفعة جديدة للتعيين فيها مع وضع لافتة "لا للفتيات" هكذا دون سند من شريعة أو قانون
.
وبالرغم من هذا الموقف الداعم للتمييز ضد المرأة إلا أنه يمكن العمل وفق مقترحات وحلول متنوعة للعمل على تفكيك بنية العرف السائد في النيابة العامة لتمكين المرأة من العمل كمدعٍ عام إذا ما توافر فيها بقية الشروط الأخرى الواردة بالقانون والخاصة بالكفاءة والمؤهلات والسن، وذلك من خلال:
أ/ صلاحيات رئيس الجمهورية:
لا شك أن صلاحيات السيد رئيس الجمهورية –كرأس السلطة التنفيذية-في مجال تعيين القضاة ووكلاء النيابة صلاحيات واسعة، تمكنه من خلالها من العمل على منع التمييز ضد المرأة في مجال الولاية القضائية وفي مجال التعيين في النيابة العامة.
فالنيابة العامة كونها جهازا تنظيميا يتبع النائب العام وجميعهم يتبعون وزير العدل، الأمر الذي حدا بالبعض اعتبار النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية.
ففي حكم قديم لها أكدت محكمة النقض على أن النيابة العامة تتبع السلطة التنفيذية، (فرغم أن النيابة العامة هى من النظم المهمة فى الدولة المصرية. أشار الدستور إلى وجودها فى كلامه عن السلطة القضائية. وهى فى حقيقة الأمر وبحسب القوانين التفصيلية المعمول بها فى مصر شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة وجعلت لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير الحقانية ومراقبته الإدارية. فهى بحكم وظيفتها تلك مستقلة استقلالا تاما عن السلطة القضائية. ولئن كانت القوانين المصرية جعلت للنيابة سلطة قضائية فى التحقيق فان هذا الحق الذى خوّله لها القانون إذا كان من شأنه أنه يرفع من مكانتها ويزيد فى أهميتها فانه لا يمس بأصل مبدأ استقلالها عن القضاء وعدم تبعيتها له أية تبعية إدارية فى أداء شؤون وظيفتها)
.
ثم عدلت عن هذا الحكم فيما بعد واعتبرتها جزء أصيل من السلطة القضائية (ذلك بأن النيابة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية وبين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها فى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية، والتحقيق الذى يباشرونه إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم، وهو عمل قضائى)
، وهو ذات المبدأ الذي أكده الدستور (النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى)
.
وبالنظر إلى تعديلات قانون السلطة القضائية عام 2006 والتي أنهت سلطة وزير العدل فيما يخص المجلس الأعلى للهيئات القضائية إلا أنها أبقت على صلاحيات السلطة التنفيذية الواسعة فيما يخص النيابة العامة
.
كما أن الرئيس  يعين رؤساء الهيئات القضائية
،  والنائب العام رأس النيابة العامة في مصر
، ووزير العدل، وهو الذي يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية المهيمن على شئونها والمتولى النظر في مسائل وشئون القضاة من التعيين والنقل والتأديب وخلافه
. وينيب من أعضاء المجلس من يحل محله حين غيابه
،  وهو الذي يعين وكلاء النائب العام.
وفي ضوء ما نص عليه الدستور من مساواة ومن تمكين للمرأة للعمل في الهيئات والجهات القضائية لا يعد قرارا صادرا من الرئيس بتعيين النساء في النيابة العامة تدخلا منه في صلاحيات الجهات والهيئات القضائية بل يعد انتصار للشرعية الدستورية وتعديلا لوضع مخالف لما نص عليه الدستور والتشريعات القائمة.
ب/ صلاحيات وزير العدل وسلطاته:
كثيرة هي صلاحيات وسلطات وزير العدل وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، فمنها سلطته في إنشاء محاكم جزئية
، وسلطته في انعقاد المحكمة في دائرة اختصاصها المكاني أو في أي مكان
، ووضع لائحة التفتيش على أعضاء النيابة العامة، وإذا كان لرئيس كل محكمة القيام على شئونها فإن القرارات التي تصدر-القرارات الإدارية والتنظيمية والمالية- يجب أن تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها
، والجمعيات العامة واللجان الوقتية مسئولة عن النظر في:
ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية
. 
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل
.
وقد استخدم وزير العدل سلطته تلك في ترشيح المستشار الدكتور وجدي فايز كمستشار في محكمة النقض للمرة الأولي منذ خمس وعشرون عاما وذلك في شهر يوليو 2020
.
لا يجوز أن يعين أحد مباشرةً من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
. 
يؤدي أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة (71) من هذا القانون، أمام وزير العدل بحضور النائب العام
. 
يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر
.
فوزير العدل هو الذي يحدد الاختبارات ذات الصلة التي يجريها الراغبون في شغل وظيفة الادعاء العام، وهم تابعون له ويؤدون اليمين القانونية أمامه، وهو الذي يقوم بنقلهم وندبهم وترقيتهم وإن كان بعض ذلك من خلال عرض أو أخذ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وجلي تحكم السلطة التنفيذية بشكل كامل في تعيين القضاة، عن طريق التحكم في تعيين أعضاء النيابة العامة جميعهم، حيث جري العرف القضائي علي أن يبدأ سلوك طريق القضاء عبر التعيين أولا في وظيفة معاون نيابة، ثم الترقي إلي وظيفة مساعد نيابة، ثم الترقي إلي وظيفة وكيل للنائب العام، وعندما يصل الشخص إلي تلك المرحلة يجري اختيار الأعداد المطلوبة للتعيين في فئة قاضي من الفئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية منهم، ويترك الباقيين ليشقوا طريقهم كوكلاء للنائب العام
.
وعلى هذا يمكن لوزير العدل أن يسهم من خلال صلاحياته الواسعة في تعيين النساء في منصب الإدعاء العام، ويمكن للسلطة التنفيذية أن تستخدم نص المادة 117 من القانون في تعيين النساء في درجة وكيل النائب العام مباشرة دون اختبارات أو لجان من بين الفئات التي حددتها المادة وما أكثر النساء العاملات في وظائف فنية في تلك الفئات:
(.....على أنه يجوز أن يعين مباشرةً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل).
كما يمكن للسيد وزير العدل تطبيق نص المادة 42 من قانون السلطة القضائية-وهو بالمناسبة النص الذي تم الاستناد إليه في تعيين النساء في منصب القضاء-في تعيين النساء في منصب وكيل النائب العام، حيث أن نص المادة يجري على النحو التالي:
(استثناءً من أحكام المادة 39 والفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرةً درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس الهيئات القضائية).
كما يستطيع وزير العدل استخدام صلاحياته في ندب إحدى القاضيات للعمل في النيابة العامة، حيث أن ذلك يمكن أن يكون توطئة وتهيئا لعمل النساء في هذه الوظيفة فيما بعد، ونلاحظ هنا أن المادة 57 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه:
(يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف مؤقتاً للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى).
ج/ آلية التقاضي الاستراتيجي:
القضاء هو الحصن والملاذ لحماية حقوق الإنسان وحرياته، ومن ثم فإن تمكين المرأة من نيل حقوقها في مجال التعيين كوكيل للنائب العام قد يأتي ويتحقق من خلال التقاضي كوسيلة، وربما حتى الآن لم تحقق هذه الوسيلة غايتها برغم كم القضايا التي تم رفعها في هذا الشأن غير أن ذلك لا يمكن اعتباره مدعاة للنكوص عن استخدام هذه الطريقة، ويمن كذلك استخدام آلية التقاضي الاستراتيجي وهو ما يعرف بأنه تقاضي الأثر، أي أن مراده النهائي لا ينصرف إلى رافع الدعوى وحده بل ينصرف أثره إلى قطاع أوسع من جمهور المخاطبين بأحكام القانون
.
وقد دلت التجارب الحقوقية المصرية  أنه يمكن الاستناد إلى الدستور مباشرة لإقامة دعاوى قضائية للتعويض عن قضايا التعذيب استنادا إلى نص المادة 57 من الدستور السابق الصادر في عام 1971 حيث نصت على أنه:
(كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء)، وقد تم الحصول على التعويض بموجب حكم هذه المادة  في قضايا تستعصي على الحصر.

وإذا نظرنا إلى الدستور الحالي وجدنا نصا مماثلا تقريبا لهذا النص وهو نص المادة 99 من الدستور الحالي وتنص على إنه:

(كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون).

وإذا كان الدستور ذاته قد جاء بإضافة مهمة جدا في القضية محل البحث بالنص صراحة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وحقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

فإننا نكون إزاء سند دستوري لإقامة دعاوى من المضرورات من عدم التعيين في النيابة العامة يحق لهن من خلاله رفع دعاوى مباشرة بالتعويض عن هذا التمييز وإهدار حق دستوري قاطع دون سند من شرع أو شريعة. بجانب إقامة الطعون على القرارات السلبية لجهة الإدارة أمام مجلس الدولة.
رابعا: الاستنتاجات والتوصيات:
خلاصة ما تقدم أنه يوجد تمييز صارخ وواضح ضد النساء يمنعهم من التعيين في النيابة العامة، بالرغم من أنه لا يوجد نص مانع من تعيين المرأة في وظيفة وكيل النائب العام، بل هناك نص دستوري صريح بضرورة مساواتها بالرجل في مجال العمل في الجهات والهيئات القضائية، وأن المنع والحظر والتمييز يعود في المقام الأول –في ضوء المعطيات الدستورية والتشريعية السابق عرضها-إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة ولجهاز النيابة العامة ووزير العدل
، وأنه يمكن لرأس السلطة التنفيذية ولوزير العدل تمكين النساء من هذا، كما يمكن ذلك من خلال المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأن العرف التمييزي السائد في هذا الصدد عرف فاسد وباطل، حيث لا يجوز لعرف أن يلغي أو يعطل نصا دستوريا صريحا وقاطعا.
كما أنه من الملاحظ كذلك أنه –وإن جرى تعديل على قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة في 2019 يخص تعيين رؤساء الجهات الإدارية-إلا أنه ما زال بحاجة إلى تعديل جذري ليتواءم مع نصوص الدستور فيما يخص المساواة بين الرجال والنساء في مجال العمل في الهيئات والجهات القضائية، وغير ذلك.
وجدير بالذكر تلك المفارقة المتمثلة في تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بموجب أحكام القانون 140 لسنة 2020
 والذي قضى في مادته الأولى على ألا يقل تمثيل النساء عن 25% من أعضاء مجلس النواب
. وذلك تطبيقا لحكم المادتين 11 و 102 من الدستور المصري
. والمفارقة هنا أن مجلس النواب السابق أدخل تعديلا تشريعا محدودا يخص تمثيل النساء في مجلس النواب وفقا لنص المادة 11 ولم يدخل تعديلا تشريعيا مماثلا على قانون السلطة القضائية رغم النص عليهما معا في المادة المذكورة.
فإذا كانت المرأة تمثل ربع الهيئة التشريعية المسئولة عن التشريع ومراقبة أداء الحكومة ومناقشة ميزانية الدولة وسحب الثقة من مجلس الوزراء وغير ذلك من المهام العامة أفلا يجوز لها أن تتولى منصب وكيل النائب العام؟.
· على مجلس النواب الحالي والكتلة التصويتية النسائية فيه العمل على أن يصدر تعديلا تشريعيا على قوانين السلطة القضائية يضمن تمثيلا عادلا للمرأة في الهيئات والجهات القضائية والعمل في أي منها بدء من النيابة العامة امتثالا لأحكام المادة 11 من الدستور. وكذا لتعديل بقية أحكامه ليتفق مع بقية أحكام الدستور المتعلقة بالسلطة الدستورية كالحال مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية وتشكيله وسلطاته.
· يتوجب على السيد وزير العدل وهو صاحب سلطة  مستمدة من نصوص وأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن يبادر إلى استخدام صلاحياته في تعيين النساء في منصب وكيل النائب العام سواء عن طريق التعيين ابتداء أو عن طريق ندب بعض القاضيات العاملات بالفعل من مناصبهن على المنصة إلى النيابة العامة لتفكيك العرف السائد بحظر تولي النساء منصب النائب العام.
· كما أن على سيادته العمل على تمكين النساء من الحصول على ملفات التعيين-حيث جرى العرف على حظر تسليم ملفات القبول والتعيين للفتيات- والتقدم للاختبارات المؤهلة للحصول على وظيفة وكيل النائب العام وتترك كل فتاة لتشق طريقها بحسب الكفاءة والمؤهلات دون المنع ابتداء، ويمكن لسيادته ذلك من خلال قرارات وزارية أو تعليمات إدارية تصدر من مكتبه أو مكتب النائب العام.
· على المجلس الأعلى للهيئات القضية النظر بجدية في مسألة التمييز ضد النساء في هذا المجال من خلال رؤساء الهيئات المكونين له، خاصة وأن رئيسي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يمتلكان تمثيلا نسائيا كبيرا فيهما كما أن النيابة الإدارية تحديدا مكنت المرأة فيها من تولى منصب رئيس الهيئة
، الأمر الذي يعني إذا ما جاءت سيدة جديدة في منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية ستكون عضوا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية بقوة الدستور، ومن غير المنطقى أن تكون سيدة عضوا في المجلس المهيمن على شئون القضاء والقضاة ولا تمكن غيرها من نيل وظيفة في أول سلم القضاة.
· على السيد رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار توجيهاته بضمان تمثيل النساء في الهيئات القضائية كافة ومن بينها النيابة العامة، فيبدو من خلال ما سبق عرضه أن هناك بنيه تمييزية واضحة لا يمكن تفكيكها إلا بإرادة سياسية وتدخلات تشريعية وكلتاهما يملكهما، فكما قام سيادته بالتوجيه بشأن نسب تمثيل النساء في مجلس النواب وتم ترجمة ذلك في قوانين وتشريعات أدت الغرض منها يمكنه فعل ذلك في شأن تولى المرأة منصب وكيل النائب العام.
· على السادة المحامين والمنظمات النسائية والمجلس القومي لحقوق المرأة من خلال المضرورات من التمييز في هذا الصدد  أن يقوموا بالعمل في اتجاهين متوازيين، أولهما أمام القضاء الإداري وثانيتهما أمام القضاء العادي بغية الحصول على أحكام بالتعويض للمضرورات من عدم تمكينهن من العمل بالنيابة العامة باعتبار أن هذا العمل حق دستوري لهن بموجب أحكام الدستور تم حظره عليهن مما يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى المدنية الناشئة عنه بالتقادم ويستحققن عن ذلك الاعتداء تعويضا عادلا من الدولة.
� /صدر كتاب تحرير المرأة في مصر عام 1899.


� /صدر كتاب المرأة الجديدة في مصر عام 1901.


� /صدر الإعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.


� / صدر العهد عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 ودخل حيز النفاذ في عام 1976، وصدقت عليه مصر ونشر في الجريدة الرسمية في إبريل 1982.


� / راجع نص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.


� / وردت عبارة دون قيود مقبولة في صدر المادة 25 من الإعلان الأمر الذي قد يحدث لبسا أو يتيح للسلطات مساحة تقديرية وهي تنظم الحق في المساواة بصدد تولي وتقلد الوظائف العامة بما يفتح بابا جديدا للتمييز، غير أن العبارة تستلزم معاييرا محددة لتطبيقها في الواقع العملي من هذه المعايير: أن يكون القيد المفروض على المساواة قانونيا أي أن يكون مفروضا بموجب تشريع، وأن يكون القيد المفروض بموجب تشريع مستهدفا حماية أو تعزيز هدف مشروع. ويأتي في هذا السياق ما نصت عليه المادة الخامسة من العهد ذاته حيث قالت: ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه................


� / صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في يناير 1976، وصدقت عليه مصر ونشرته في الجريدة الرسمية في إبريل 1982.


� / صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1981.


� / صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 1985، ويلاحظ هنا أنها مبادئ استرشادية وليست اتفاقية دولية.


� / لاشك أن صياغة المادة بهذه الطريقة ضمنت المساواة التامة بين الأفراد في مجال التعيين أو الاختيار لشغل الوظائف القضائية واعتلاء منصة القضاء سواء بين الرجال والنساء دون تمييز من أي نوع سوى اعتبارات المؤهل والكفاءة.


� / اعتمدت في مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا 1990.


� / صدر الدستور المصري في عام 2014 وتم تعديل بعض أحكامه في عام 2019، والأحكام الواردة فيه فيما يخص المساواة وتمكين المرأة من تولي وتقلد الوظائف العامة ليس مستحدثا بل نصت عليه الدساتير السابقة عليه كدستور 1971، غير أنه يحسب للهيئة التأسيسية أثناء صياغة الدستور الحالي إصرارها على إضافة فقرة (كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها) فالنص بهذا التفصيل والتأكيد على مسألة التعيين في الجهات والهيئات القضائية هو نص مستحدث صريح لا يحتاج إلى تأويل، وربما يفتح هذا النص بابا لبعض النساء ممن يجدن تمييزا في مجال التعيين في النيابة العامة لرفع دعاوى قضائية مباشرة استنادا له وبموجب نص المادة 99 من الدستور باعتبار أن القرارات الإدارية السلبية بعدم تعيين المرأة في النيابة العامة أو مجلس الدولة يعد اعتداء على حق كفله الدستور لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه هذا الاعتداء.


تنص المادة 99 من الدستور على أنه: (كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون).


� / ومفاد هذه المادة أن الأحكام الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ونظيره الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي استعرضناها في هذه الورقة فيما يخص تقلد الوظائف العامة والمساواة قد أضحت جزء من التشريعات الوطنية بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية في إبريل 1982.


� / القانون رقم 46 لسنة 1972 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 40 في 5 أكتوبر 1972.


� / تم تعديل السن وفقا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.


� / لاحظ أنه تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي في وظيفة قاض بالمحكمة الدستورية العليا وهي من المشتغلات بالمحاماة.


� / القانون رقم 47 لسنة 1972 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 40 بتاريخ 5 أكتوبر 1972.


� / قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 23 لسنة 16 قضائية دستورية بجلسة 18 مارس 1995 بعدم دستورية هذا البند الذي انفرد به قانون مجلس الدولة ولم يرد في قانون السلطة القضائية ومن ثم لم يعد لهذا النص وجود من لحظة الحكم بعدم دستوريته.


� / القانون 48 لسنة 1979، والمعدل بعدد من القوانين آخرها القانون رقم 78 لسنة 2019.


� / قاسم أمين قاض مصري وأديب ومفكر ولد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبا في عام 1863 وتوفي في عام 1908


� / الدكتورة عائشة راتب محامية مصرية وسياسية وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة و أيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة، ولدت عام 1928، وتوفيت في عام 2013


� / لمزيد من التفاصيل راجع: المرأة المصرية ووظيفة الإدعاء العام، مطبوعات المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، 2012، من بحث تحت عنوان: تولي المرأة منصب القضاء في أحكام مجلس الدولة للأستاذ/ عصام الإسلامبولي المحامي، ص62 وما بعدها.


� / الطلب رقم واحد لسنة 32 ق " تفسير " جلسة 14 / 3 / 2010


� / ورد في تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا وهي في سبيل إبداء رأيها في الطلب المشار إليه في المرجع السابق قولها: (من جماع ما تقدم نستطيع الجزم بلأن لفظة "مصريا" الواردة في البند 1 من المادة ٧٣ من قانون مجلس الدولة ، غير قاصرة على الذكور دون الإناث وأن النص يتسع لتعيين الخريجين ذكورا وإناثا إذا توفر فيهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون). 


� / انظر: المرأة ومنصة القضاء، إعداد وتحرير خالد على و أحمد حسام ونيفين عبيد والشيخ أحمد عبد الهادي، 2011، ص 22 وما بعدها، منشورات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.


� الطعن رقم 33 لسنة 4 قضائية جلسة 20 فبراير 1952


� / موقع الهيئة العامة للاستعلامات:


https://www.sis.gov.eg/Story/116458?lang=ar


� / تنص المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون المدني المصري على أنه :" فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". أي أنه لا يجوز للقاضي الحكم بموجب العرف في حالة وجود نص تشريعي.


� / لمزيد من تفاصيل الآراء الفقهية قديمها وحديثها يمكن الرجوع إلى: حول تولي المرأة منصب القضاء دراسة تحليلية، أ/ عزة صلاح المحامية، مطبوعات المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، 2006، ص 23 وما بعدها


� / وقع على هذه الفتوى يومها كل من: الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والدكتور أحمد الطيب مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد حمدي زقزوق وزير الأوقاف مجتمعين.


� / المرأة ومنصة القضاء، إعداد وتحرير خالد على و أحمد حسام ونيفين عبيد والشيخ أحمد عبد الهادي، مرجع سابق.


� / الطعن رقم 1444 لسنة 2 قضائية جلسة 31 مارس 1932، مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية ، مجموعة عمر الجزء الثاني، ص 492.


� / الطعن رقم 1551لسنة 30 قضائية،جلسة 9 يناير 1961، أحكام النقض - المكتب الفني – جنائى العدد الأول - السنة 12 - صـ 58


� / المادة 189 فقرة 1 من الدستور.


� / لصالح من يعمل محامي الشعب، إعادة طرح لقضية استقلال النيابة العامة ومدى انعكاسها على مسار العدالة الجنائية فيما بعد الثورة، أ/ هدى نصر الله المحامية، مطبوعات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.


� / المادة 185 من الدستور المصري.


� / المادة 189 من الدستور.


� / المادة 185 من الدستور.


� / والهيئات القضائية وفق أحكام الدستور هي: المحكمة الدستورية العليا، والقضاء العادي والقضاء الإداري، والقضاء العسكري، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.


� / المادة 13 من قانون السلطة القضائية.


� / المادة 9 من قانون السلطة القضائية.


� / المادة 24 من قانون السلطة القضائية، والمادة 36 من القانون.


� / المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة لسنة 1972 معدلة في عام 2009.


� / راجع نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية.


� / http://gate.ahram.org.eg/News/2438912.aspx


� / المادة 116 من قانون السلطة القضائية.


� / المادة 120 من قانون السلطة القضائية.


� / المادة 121 من قانون السلطة القضائية.


� / استقلال القضاء في مصر: الحقيقة كما هي، الأستاذ/ نجاد البرعي، ص 19، مطبوعات المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه.


� / لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول التقاضي الاستراتيجي في مجال دعم المساواة يمكن الرجوع إلى:


أ/ الدليل التدريبي للتقاضي الاستراتيجي لدعم العدل والمساواة، أ/ صبري حسن، أ/ علاء عبد التواب، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القاهرة 2018.


ب/ دليل تجارب التقاضي الاستراتيجي في ضوء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أ/ علاء شلبي، أ/ معتز بالله عثمان، المعهد العربي لحقوق الإنسان 2012.


� / صرح وزير العدل في ديسمبر 2020 بأن: تمكين المرأة في العمل القضائي له أولويه، حيث إن القاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية والإدارية، موضحًا أنه تم عقد دورة تدريبية لعضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في المحاكم التأديبية، كما سيتم تعيين قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائي.


https://www.elwatannews.com/news/details/5109443


� / الجريدة الرسمية عدد 26 مكرر ك بتاريخ 1 يوليو 2010.


� / وهو الأمر الذي تحقق بالفعل في مجلس النواب الحالي. حيث بلغ عددهن 148 عضوة، منهن 6 عضوات نجحن في الانتخابات الفردية و142 على القوائم.


� / المادة 102 من الدستور مستحدثة بموجب التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2019، ونصت على أنه يجب ألا يقل عدد النساء في مجلس النواب عن 25% من عدد أعضائه.


� / تولت المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية خمس مرات أولهن المستشارة هند طنطاوي بدء من 10 سبتمبر 1998، ثم المستشارة ليلى جعفر، فالمستشارة رشيدة فتح الله، ثم المستشارة فريال قطب وأخيرا المستشارة أماني الرافعي والتي انتهت رئاستها في يوليو 2019 .
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